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Abstract 

The general principle of the theory of contract , decides that 
the contracting parties are free to conclude the contract they want , 
and to fix its conditions, except those against public policy and 
morality . 

These above – mentiond principles are not suitable within the 
respect of the dispositions upon the authors rights , therefore , 
these dispositions have been restricted by the special legislations 
for protecting anther's rights  

These restrictions and limitations are : 
Writing, nullity of disposition upon a future classification, 

and following a very restricted interpretations to the dispositions 
upon financial rights . 

 المقدمـــــة
ـــــي ا تيـــــار  ـــــدين احـــــرار ف ـــــان المتعاق ـــــة العقـــــد ل ـــــي نظري ـــــد  العـــــاد ف يقضـــــي المل
موضـــــــــــوع عقـــــــــــدهما وتحديـــــــــــد شـــــــــــروط     مـــــــــــا  ـــــــــــال  النظـــــــــــاد العـــــــــــاد وا دا  

 .(1)العامة
فحريـــــــة التعاقـــــــد مضـــــــمونة لـــــــنص القـــــــانون وقـــــــد اشـــــــارت الي ـــــــا التشـــــــريعات 

ـــــــ ـــــــةالمدني ـــــــة  (2)ة كاف ـــــــى حري ـــــــا  عم ـــــــودا  احيان ـــــــي يضـــــــ  قي ـــــــر ان المشـــــــرع العراق . غي
 التعاقد حماية لمطر  الضعي  في العقد او حماية لممصمحة العامة .



فقـــــد قيـــــد المشـــــرع فــــــي القـــــانون المـــــدني حريـــــة التعاقــــــد فـــــي عقـــــود ا  عــــــان 
ــــــول القاضــــــي  ــــــدين ق و  ــــــاق عــــــن الم ــــــ  ا ره ــــــ عن ق وتــــــد ل لرف ــــــر  الم ــــــة لمط حماي

العقـــــــد لمصـــــــمحة المـــــــدين ق او لمصـــــــمحة الطـــــــر  المـــــــ عن لشـــــــرط ان تكـــــــون تفســـــــير 
ـــــــث نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــد غامضـــــــة او متناقضـــــــة ق حي ـــــــارات العق ـــــــانون  166عل مـــــــن الق

المــــــدني العراقــــــي عمــــــى ان ) يفســــــر الشــــــت فــــــي مصــــــمحة المــــــدين ( ق لينمــــــا نصــــــت 
و  يجـــــــــو  ان يكـــــــــون تفســـــــــير  -3الفقـــــــــرة الثالثـــــــــة فيـــــــــ  عمـــــــــى ان )  167المـــــــــادة 
ت الغامضـــــة فـــــي عقـــــود ا  عـــــان ضـــــارا  لمصـــــمحة الطـــــر  المـــــ عن ولـــــو كـــــان العلـــــارا
 . (3)دائنا  (

ــــــي  ــــــر ف ــــــا  ك ــــــر م ــــــوانين ا ــــــر  غي ــــــي ق ــــــد ف ــــــة التعاق ــــــدا  لحري ــــــد نجــــــد تقيي وق
ــــــــ  تــــــــد ل المشــــــــرع فــــــــي  نطــــــــاق القــــــــانون المــــــــدني ق ففــــــــي قــــــــانون حمايــــــــة الم ل
د مواضـــــــ  عديـــــــدة لحمايـــــــة الم لـــــــ  وتحفيـــــــ  مواهلـــــــ  الفكريـــــــة ق ورفـــــــ  اي قيـــــــد قـــــــ

 ي ثر في حريت  في التفكير وا لداع .
وضـــــــع ا المشـــــــرع هـــــــو لطـــــــ ن التصـــــــر  الـــــــ ي  ولعـــــــل الـــــــر  القيـــــــود التـــــــي

يكـــــون موضــــــوع  حقـــــا  مــــــن حقـــــوق الم لــــــ  ا دليـــــة حتــــــى لـــــو كــــــان هـــــ ا لموافقتــــــ  
ــــــــى ان ــــــــا حقــــــــوق لصــــــــيقة  الصــــــــريحة . وســــــــل  تحــــــــريد التصــــــــر  في ــــــــا يعــــــــود ال

ـــــــدادا  لش صـــــــ ـــــــي ليســـــــت    امت ـــــــ  ق وه ـــــــي مصـــــــنف  ق لشـــــــ ص الم ل ـــــــ  ف ية الم ل
ــــــ  التشــــــريعات  ــــــ  اغم ــــــد  اعتمدت فالمســــــاس ل ــــــا يعــــــد مساســــــا  لش صــــــ  ق وهــــــ ا المل

ــــــرن ــــــة ل ــــــة واتفاقي ــــــة الفكري ــــــة الممكي ــــــانون الفرنســــــي لحماي ــــــنثرت لالق ــــــي ت ومن ــــــا ( 4)الت
 التشريعات العرلية .

ان عـــــــدد جـــــــوا  التصـــــــر  فـــــــي حقـــــــوق الم لـــــــ  المعنويـــــــة   يكفـــــــي لحمايـــــــة 
ـــــــ  ضـــــــد اســـــــتغ ل  ـــــــ  الم ل ـــــــا حقوق ـــــــرد في  ـــــــة   تحت مصـــــــنف ض دون رضـــــــات او لطريق

 المالية و  ت ثر عمى حريت  فـي ا تيار موضوع انتاج  الفكري المستقلمي .
ــــــــين  ــــــــداول المصــــــــنفات ا دليــــــــة والعمميــــــــة ل صــــــــحيب انــــــــ  يجــــــــ  تشــــــــجي  ت
ـــــــن يجـــــــ  ان    ـــــــي والعممـــــــي ( ولك ـــــــوعي الفكـــــــري ) ا دل ـــــــرض نشـــــــر ال ـــــــور لغ الجم 

ــــــى حســــــا  تقي ــــــت عم ــــــون  ل ــــــى يك ــــــن الحصــــــول عم ــــــ  م ــــــ  وحرمان ــــــ  الم ل ــــــد مواه ي
ـــــن انتاجـــــ   ـــــر م ـــــاء اســـــتفادة الغي ـــــة ولق ـــــودت الفكري ـــــاء ج  ـــــالي المناســـــ  لق ـــــل الم المقال

 ا دلي او العممي .
ل ــــــ ا تــــــد ل المشــــــرع لوضــــــ  قيــــــود معينــــــة عمــــــى التصــــــرفات الــــــواردة عمــــــى 

 حقوق الم ل  المالية استثناء  من ملد  حرية التعاقد .



ــــــي  ــــــا ســــــنرات ف ــــــض وهــــــ ا م ــــــا محــــــاولين ان تشــــــمل الدراســــــة لع موضــــــوع لحثن
التشـــــــريعات العرليـــــــة  ات الع قـــــــة لحقـــــــوق الم لـــــــ  لالمقارنـــــــة مـــــــ  قـــــــانون الممكيـــــــة 

 الفكرية الفرنسي و لت لتحقيق الفائدة المرجوة من الدراسة .
ـــــي  ـــــاول ف ـــــة ملاحـــــث تتن ـــــى  رلع ـــــا  ل ـــــدد ســـــو  نقســـــد لحثن ـــــا تق ـــــي ضـــــوء م وف

القيـــــــد لصـــــــورة عامـــــــة ثـــــــد القيـــــــود الـــــــواردة  الأول مف ـــــــود الحقـــــــوق الفكريـــــــة ومعنـــــــى
عمـــــى حريـــــة التعاقـــــد ق وي صـــــص الثـــــاني من ـــــا لشـــــرط الشـــــكمية فـــــي العقـــــود الـــــواردة 
عمـــــــى حقـــــــوق الم لـــــــ  الماليـــــــة ق ويتنـــــــاول الملحـــــــث الثالـــــــث عـــــــدد جـــــــوا  التصـــــــر  
لمصــــــن  مســــــتقلمي لمم لــــــ  ق  مــــــا الملحــــــث الرالــــــ  فيتنــــــاول ملــــــد  التفســــــير الضــــــيق 

ـــــــى ا ـــــــواردة عم ـــــــ  . و تمنـــــــا اللحـــــــث ل اتمـــــــة لينـــــــا لمعقـــــــود ال لحقـــــــوق الماليـــــــة لمم ل
 في ا الر  النتائج والمقترحات .

 

 الملحث الأول
 مف ود الممكية الفكرية وطليعت ا ومعنى القيد لصورة عامة

 ثــــــار مف ــــــود الممكيــــــة الفكريــــــة وطليعت ــــــا القانونيــــــة جــــــد  واســــــعا لــــــين فق ــــــاء       
ليــــــان هــــــ ت الطليعــــــة لــــــ ا ســــــنلحث فــــــي  القــــــانون وقيمــــــت  راء ونظريــــــات م تمفــــــة فــــــي

مف ـــــــود الممكيــــــــة الفكريـــــــة فــــــــي مطمــــــــ   ول ثـــــــد ســــــــنلحث طليعت ـــــــا فــــــــي المطمــــــــ  
 الثاني م  ليان معنى القيود الواردة عمـى حرية التصر  في مطم  ثالث .

 
 مف ـــــود الممكيـــة الفكريــــــة - المطمــــــ  الأول

الثقـــــــافي وا قتصـــــــادي والصــــــــناعي ظ ـــــــرت الحقـــــــوق الفكريـــــــة نتيجـــــــة لمتطـــــــور       
ـــــــة لأن ـــــــا ليســـــــت ســـــــمطة  ـــــــوق العيني ـــــــة الحق ـــــــدرج تحـــــــت طائف ـــــــوق   ت ق ف ـــــــ ت الحق
ــــــــوق الش صــــــــية لأن ــــــــا    ــــــــدرج ضــــــــمن الحق ــــــــى شــــــــيء مــــــــادي ق و ن لشــــــــ ص عم

 ت ول صاحل ا مطاللة ش ص   ر لنداء عمل  و ا متناع عن عمل .
ـــــــــة        ـــــــــة  و الفكري ـــــــــالحقوق ال هني ـــــــــو المقصـــــــــود ل ـــــــــا المقصـــــــــود   ن مـــــــــا ه و م

 لالممكية الفكرية ؟      
ـــــــــوال   77نصـــــــــت المـــــــــادة        ـــــــــى  ن ) الأم ـــــــــي عم ـــــــــدني  العراق ـــــــــانون الم مـــــــــن الق

المعنويــــــــة حقــــــــوق تــــــــرد عمــــــــى  شــــــــياء غيــــــــر ماديــــــــة كحقــــــــوق الم لــــــــ  والم تــــــــرع 
ـــــــة لشـــــــ ص  ـــــــر  ) ســـــــمطة م ول ـــــــري كمـــــــا يع ـــــــوي  و الفك ـــــــق المعن ـــــــان ( ق والح والفن



ـــــان هـــــ ا  ـــــر مـــــادي  ســـــواء ك ـــــى شـــــي غي ـــــرة التكرهـــــا  د ا تراعـــــا  كشـــــفة عم الشـــــيء  فك
 . (5) د  ي م ية معنوية   ر  نتجت عن عمم  (

ــــــون ممكيــــــة  دليــــــة         ــــــات م تمفــــــة فقــــــد تك ــــــد تقســــــد  لــــــى فئ ــــــة الفكريــــــة ق والممكي
وفنيــــــة وهــــــي مــــــا تعــــــر  لحــــــق الم لــــــ  والحقــــــوق المجــــــاورة ق  ضــــــافة  لــــــى الممكيــــــة 

اع والرســـــــــود والنمـــــــــا ج الصـــــــــناعية والتـــــــــي تـــــــــد ل فـــــــــي مجـــــــــال لـــــــــراءات ا  تـــــــــر 
الصـــــــناعية  و قـــــــد تكـــــــون ممكيـــــــة تجاريـــــــة كالع مـــــــة التجاريـــــــة وا ســـــــد التجـــــــاري وا  ا 
ـــــــة  ي  ـــــــر مادي ـــــــى  شـــــــياء غي ـــــــي تـــــــرد عم ـــــــة الفكريـــــــة هـــــــي الممكيـــــــة الت كانـــــــت الممكي
ـــــــة ل ـــــــ ت  ـــــــر مـــــــادي فمـــــــا هــــــــي الطليعـــــــة القانوني ـــــــى شـــــــيء غي ســـــــمطة لشـــــــ ص عم

 . الحقوق ؟  وه ا ما سنتناول  في المطم  الثاني
                 
 الطليعــة القانونيــــة لمممكيــــة الفكريــــة - المطم  الثاني

ا تمـــــ  الفق ـــــاء فــــــي تكييـــــ  هــــــ ت الحقـــــوق فمــــــن د مـــــن وصــــــف ا لنن ـــــا ممكيــــــة      
ـــــــرض  ـــــــ  تع ـــــــ ا التكيي ـــــــن ه ـــــــة ق ولك ـــــــالحقوق العيني ـــــــا ل ـــــــة تشـــــــلي ا  ل   شـــــــياء معنوي

ــــــ  عــــــن  ــــــوي ي تم ــــــالحق المعن ــــــى شــــــي  نتقــــــادات شــــــديدة ق ف ــــــرد عم ــــــة ي ــــــة لنن الممكي
غيــــــر مــــــادي كمــــــا  نــــــة لحكــــــد طليعتــــــ    يقلــــــل التنليــــــد وا ســــــتئثار فاســــــتغ ل الحــــــق 
المعنـــــــوي ماليـــــــا  يفتـــــــرض جعـــــــل هـــــــ ا الحـــــــق فـــــــي متنـــــــاول النـــــــاس وتمكيـــــــن د مـــــــن 

 استعمال  في حين  ن المالت ليستنثر لاستعمال الشيء ال ي يممك  .
صــــــورت حقــــــا  ماليــــــا   الصــــــا  ق ف ــــــو كمــــــا  ن الحــــــق المعنــــــوي لــــــيس فــــــي اغمــــــ        

ـــــــا  ـــــــا جانل ـــــــق مالي ـــــــل لاســـــــتغ ل الح ـــــــالي المتمث ـــــــ  الم ـــــــى جانل يتضـــــــمن لالضـــــــافة  ل
وا  ا كانـــــــت الممكيـــــــة الفكريـــــــة ليســـــــت   (6)معنويـــــــا وتلقـــــــى الصـــــــمة لش صـــــــية صـــــــاحل 

 ممكية لالمعنى الدقيق فما هي طليعت ا   ن؟
 ات طليعــــــــــة  هــــــــــ  غالليــــــــــة فق ــــــــــاء القــــــــــانون  لــــــــــى  ن الحقــــــــــوق المعنويــــــــــة     

ـــــــالحق الأول  ـــــــ هني قف ـــــــ  ال ـــــــى نتاج ـــــــين عم ـــــــري حق ـــــــق الفك م دوجـــــــة ق فمصـــــــاح  الح
ـــــ ي يعلـــــر عـــــن مجموعـــــة المميـــــ ات التـــــي تثلـــــت لمم لـــــ  عمـــــى  هـــــو الحـــــق الأدلـــــي وال
ـــــــة لاعتلارهـــــــا  ـــــــى  ثـــــــارت الفكري ـــــــي ت ولـــــــ  الســـــــمطة الكاممـــــــة عم ـــــــ  الـــــــ هني والت نتاج

وان ينــــــــتج  انعكاســــــــا لش صــــــــيت قوالحق الأدلــــــــي هــــــــو حــــــــق كــــــــل شــــــــ ص  ن يفكــــــــر
 نتاجا  هنيا  و فكريا لشكل تظ ر في  ش صيت  .

 مــــــا الحــــــق الثــــــاني ف ــــــو الحــــــق المــــــالي والــــــ ي يعلــــــر عــــــن الصــــــمة الماليــــــة لــــــين     
الشـــــــ ص ولـــــــين نتاجـــــــ  ق فمـــــــن العـــــــدل  عطـــــــاء كـــــــل صـــــــاح  نتـــــــاج فكـــــــري فـــــــرص 



ا ســــــتفادة مــــــن هــــــ ا النتــــــاج والتصــــــر  فــــــي هــــــ ت الحقــــــوق ســــــواء كــــــان التصــــــر  
ا ويــــــتد التصــــــر  عــــــن طريــــــق عقــــــد النشــــــر  و عقــــــد الأداء العمنــــــي معاوضــــــة   و تلرعــــــ

 (7)او لي  المنتج
والواضـــــــب ان هـــــــ ين الحقـــــــين المتقـــــــدمين ينتجـــــــان عـــــــن  لـــــــداع الشـــــــ ص ق مـــــــا       

عـــــن تكييـــــ  اللـــــداع ف ـــــو حـــــق ممكيـــــة مـــــن نـــــوع  ـــــاص ف ـــــو عمميـــــة  مـــــق وتطـــــوير 
 .    (8) و تحسن  ي مادة او فكرة في جمي  جوان  الحياة

فعنــــــد اتصــــــال ش صــــــية الملــــــدع مــــــ   نتاجــــــ  يكــــــون لــــــ  حــــــق ش صــــــي يتجســــــد      
لــــــالحق الأدلــــــي ق كــــــ لت فانــــــ  لــــــ  جانلــــــا ماليــــــا وهــــــو حقــــــ  فــــــي اســــــتغ ل عممــــــ  

 والحصول من ورائ  عمى مقالل مالي لقاء ج ودت اللداعية .
ــــــــة  اصــــــــة تتضــــــــمن جــــــــانلين       ــــــــن طليع ــــــــة م ــــــــي ممكي ــــــــة ه ــــــــة الفكري   ن الممكي

ــــــ ــــــي المتمث ــــــ  الأدل ــــــر و  الجان ــــــق لصــــــيق لش صــــــية المفك ــــــي وهــــــو ح ــــــالحق الأدل ل ل
يمكـــــن التصــــــر  لــــــ   ق والجانــــــ  المــــــالي وهــــــو الحــــــق فــــــي اســــــتغ ل النتــــــاج الــــــ هني 
نمــــــا تــــــرد عميــــــة  والــــــ ي يمكــــــن التصــــــر  فيــــــ  ولكــــــن هــــــ ا التصــــــر  لــــــيس مطمقــــــا وا 

 مجموعة من القيود وهو موضوع لحثنا .  ا فما هو معنى القيود.
 

 لقيود الواردة عمى حرية التصر معنى ا - المطم  الثالث
يضـــــ  القـــــانون قيـــــودا كثيـــــرة عمـــــى حـــــق الممكيـــــة وحريـــــة التصـــــر  ولكـــــن هـــــ ت       

القيــــــود   نجــــــدها فقــــــط  فــــــي القــــــانون المــــــدني وحــــــدة ق فعمــــــى ســــــليل المثــــــال القيــــــود 
ـــــــوانين  ـــــــي ق ـــــــرد ف ـــــــة ت ـــــــوق الفكري ـــــــي نطـــــــاق الحق ـــــــة التصـــــــر  ف ـــــــى كيفي ـــــــواردة عم ال

مـــــن امـــــر فـــــان القيـــــود قـــــد تكـــــون قانونيـــــة وقـــــد تكـــــون الممكيـــــة الفكريـــــة .وم مـــــا يكـــــن 
ــــــررة  ــــــون مق ــــــد تك ــــــانون فق ــــــا الق ــــــنص عمي  ــــــي ي ــــــة والت ــــــود القانوني ــــــا القي م ــــــة ق وا   رادي
لمصـــــــمحة عامـــــــة ق فحيـــــــث مـــــــا يتعـــــــارض حـــــــق الممكيـــــــة مـــــــ  مصـــــــمحة عامـــــــة فـــــــنن 
ـــــــة لممنفعـــــــة  ـــــــ ع الممكي ـــــــ لت قن ـــــــال ل ـــــــي تقـــــــدد والـــــــر  مث المصـــــــمحة العامـــــــة هـــــــي الت

 . (9)العامة  و ا ستم ت
والقيــــــــود المقــــــــررة لمصــــــــمحة  اصــــــــة ف ــــــــي تتقــــــــرر حمايــــــــة لمصــــــــمحة  اصــــــــة      

جــــــديرة لالحمايــــــة فــــــي نظــــــر الشــــــرع ق انط قــــــا مــــــن فكــــــرة  الموا نــــــة  لــــــين المصــــــالب 
ـــــــالقيود  ـــــــا ف ـــــــو موضـــــــوع لحثن ـــــــ ا ه ـــــــض قوه ـــــــى لع ـــــــرجيب لعضـــــــ ا عم المتعارضـــــــة وت
الــــــــواردة عمــــــــى التصــــــــرفات فــــــــي نطــــــــاق الحقــــــــوق الفكريــــــــة هــــــــي مقــــــــررة لمصــــــــمحة 

لم لــــــ  ق والمشــــــرع عنــــــدما يضــــــ  هــــــ ت القيــــــود يــــــوا ن لــــــين مصــــــمحتين  اصــــــتين ا



ـــــــ   ـــــــا   ـــــــرت ق و ي ـــــــي نظ ـــــــة ف ـــــــى لالرعاي ـــــــا  ول ـــــــر  لأن  ـــــــى الأ  ـــــــداهما عم ـــــــرجب  ح في
نمـــــــا لممصـــــــمحة العامــــــة دور فـــــــي  لــــــت. فـــــــالقيود التـــــــي  لالمصــــــمحة ال اصـــــــة فقــــــط وا 
تتقــــــرر لمصــــــمحة  اصــــــة ت ــــــد  فــــــي الوقــــــت نفســــــ  ولطــــــرق غيــــــر ملاشــــــر لتحقيــــــق 

 محة العامة .المص
هــــــ ت هــــــي القيــــــود القانونيــــــة المقــــــررة لمصــــــمحة  اصــــــة وهــــــي موضــــــوع لحثنــــــا      

ــــــن  ــــــ  م ــــــا يســــــمى )لشــــــرط المن ــــــة او م ــــــود الرادي ــــــين القي ــــــرق لين ــــــا ول لكــــــن مــــــا الف
 التصر (

 -او  : شرط المن  من التصر :
 ن ســــــمطة التصــــــر  هــــــي مــــــن الــــــر  مــــــا يميــــــ  حــــــق الممكيــــــة عــــــن غيــــــرت مــــــن      

ســـــمطة هـــــي التـــــي تعطـــــي لمممكيـــــة قيمـــــة اقتصـــــادية لأن ـــــا الوســـــيمة الحقـــــوق وهـــــ ت ال
التـــــــي تكفـــــــل تـــــــداول الأمـــــــوال والتصـــــــر  في ـــــــا ق ل ـــــــ ا الســـــــل  لـــــــد يجـــــــ  القـــــــانون  
ـــــا     ـــــق اشـــــتراط عـــــدد التصـــــر  في  ـــــداول عـــــن طري ـــــوال عـــــن الت الفرنســـــي حـــــلس الأم

 . (17)في  حوال استثنائية
 القانون الفرنسي . وقد سار القضاء المصري عمى ما انت ى عمي       
ـــــ        ـــــ   و يجيـــــ  شـــــرط المن ـــــ  نصـــــا يمن  مـــــا القـــــانون المـــــدني العراقـــــي فـــــ  نجـــــد في

نمــــــا تــــــرت  لــــــت لمقواعــــــد العامــــــة فــــــي القــــــانون المــــــدني ق ولمقتضــــــى  مــــــن التصــــــر  وا 
ـــــــاد  ـــــــاد الع ـــــــال  لمنظ ـــــــر م  ـــــــا وغي ـــــــوع قانون ـــــــر ممن ـــــــل شـــــــرط غي ـــــــة ك القواعـــــــد العام

ــــــو شــــــرط صــــــحيب يجــــــ  احترا ــــــة ه ــــــان شــــــرط والآدا  العام ــــــى ك ــــــ ا مت ــــــى ه ــــــ  قوعم م
ــــــ  مصــــــمحة جديــــــة  ــــــا وكــــــان لممتصــــــر   و المتصــــــر   لي ــــــن التصــــــر  م قت ــــــ  م المن

 . (11)مشروعة يراد حمايت ا كان ه ا الشرط صحيحا يج  العمل لمقتضات
ن مـــــص ممـــــا تقـــــدد لـــــان شـــــرط المنـــــ  مـــــن التصـــــر  هـــــو مـــــن القيـــــود الراديـــــة      

ــــــود ا ــــــي توضــــــ  لمصــــــمحة شــــــ ص معــــــين ق امــــــا القي لقانونيــــــة المقــــــررة لمصــــــمحة الت
ــــــة مصــــــمحة احــــــد  ــــــة لحماي ــــــانون فــــــي  حــــــوال م تمف ــــــود يضــــــع ا الق ــــــي قي  اصــــــة ف 

 الأش اص   ا كانت مصمحت   ولى لالرعاية .
ــــــــة      ــــــــ  لحماي ــــــــوانين حــــــــق الم ل ــــــــي ق ــــــــي  وردهــــــــا المشــــــــرع ف ــــــــود الت وهــــــــ ت القي

مصـــــــمحة الم لـــــــ  هـــــــي الشـــــــكمية  فـــــــي التصـــــــرفات الـــــــواردة عمـــــــى الحقـــــــوق الفكريـــــــة 
ـــــ ا  ـــــا ســـــنلحث  وه ـــــ ا م ـــــا ل عـــــن مســـــتقلمي وه ـــــي الملحـــــث الثـــــاني والتن ـــــ  ف ـــــا نتناول م

ــــــى المصــــــنفات  ــــــواردة عم ــــــد  التفســــــير الضــــــيق لمتصــــــرفات ال ــــــث ومل ــــــي الملحــــــث الثال ف
 وه ا ما نتناول  في الملحث الرال  .



 

 الملحث الثاني
 الشكمية في التصرفات الواردة عمى الحقوق الفكرية  المالية

ـــــــــة ق     يمكـــــــــن حصـــــــــر التصـــــــــرفات ـــــــــ  المالي ـــــــــى حقـــــــــوق الم ل ـــــــــواردة عم ال
ــــــــد تتصــــــــد ل ــــــــا التشــــــــريعات ال اصــــــــة لحمايــــــــة حــــــــق  ف ــــــــي متعــــــــددة ومتنوعــــــــة ول
ـــــــا ق عـــــــدا  ـــــــي تحكم  ـــــــة الت ـــــــل وضـــــــعت القواعـــــــد العام ـــــــ  لشـــــــكل تفصـــــــيمي ق ل الم ل
لعـــــــض التشـــــــريعات التـــــــي تناولـــــــت عقـــــــدا  واحـــــــدا  هـــــــو عقـــــــد النشـــــــر ق مثـــــــل قـــــــانون 

لنشــــــر يقتصــــــر عمــــــى تنظــــــيد الع قــــــة لــــــين الممكيــــــة الفكريــــــة الفرنســــــي ق وان عقــــــد ا
ـــــــاج المصـــــــن  او العمـــــــل عمـــــــى  ـــــــث يتـــــــولى الناشـــــــر انت ـــــــ  والناشـــــــر فقـــــــط حي الم ل

 . (12)انتاج نسخ من  وتنمين نشرت وتو يع 
ـــــــة  ـــــــ  المالي ـــــــوق الم ل ـــــــن حق ـــــــى اي حـــــــق م ـــــــرد عم ـــــــد ان اي تصـــــــر  ي الم 
يجـــــــ  ان يكـــــــون مكتولـــــــا  ولتوضـــــــيب  لـــــــت نلحـــــــث الموضـــــــوع فـــــــي مطملـــــــين اول مـــــــا 

 لكتالة ق والثاني في مضمون ا .شرط ا
 

 شرط الكتالة في التصرفات الواردة عمى الحقوق الفكرية المالية - المطمــ  الأول
ـــــــــي اي  ـــــــــة ف ـــــــــ  الكتال ـــــــــة حـــــــــق الم ل تشـــــــــترط التشـــــــــريعات ال اصـــــــــة لحماي
تصــــــــر  يــــــــرد عمــــــــى حــــــــق مــــــــن حقــــــــوق الم لــــــــ  الماليــــــــة ق فقــــــــد نصــــــــت المــــــــادة 

ـــــــ  ـــــــة الم ل ـــــــانون حماي ـــــــون مـــــــن ق ـــــــد  ال امســـــــة والث ث ـــــــي رق  1971لســـــــنة  3العراق
ــــــي  ــــــاع المنصــــــوص عمي ــــــا ف ــــــوق ا نتف ــــــر حق ــــــى الغي ــــــل ال ــــــ  ان ينق ــــــى ان ) لمم ل عم
ـــــ  عميـــــ  اعطـــــاء الحـــــق فـــــي ملاشـــــرة  ـــــ ا القـــــانون    ان نقـــــل احـــــد الحقـــــوق   يترت ه
حــــــــق ا ــــــــر ويشــــــــترط فــــــــي التصــــــــر  ان يكــــــــون مكتولــــــــا  ( ق وقــــــــد نصــــــــت المــــــــادة 

نتفـــــــاع مـــــــن مصـــــــنف  و  يجـــــــو  الثامنـــــــة عمـــــــى ان ) يتضـــــــمن حـــــــق الم لـــــــ  فـــــــي ا  
لغيــــــرت لــــــدون ا ن كتــــــالي مــــــن الم لــــــ  او ممــــــن ي مفــــــ  .... ( . يتلــــــين مــــــن هـــــــ ت 

 . (13)النصوص ان المشرع العراقي اعتلر الكتالة شرطا  لصحة التصر 
مـــــــن القـــــــانون المصـــــــري ) لمم لـــــــ  ان ينقـــــــل الـــــــى  149وجـــــــاء فـــــــي المـــــــادة 

ــــــة فــــــي هــــــ ا ــــــ  الماليــــــة الملين القــــــانون ويشــــــترط  نعقــــــاد  الغيــــــر كــــــل او لعــــــض حقوق
 . (14)التصر  ان يكون مكتولا  (



ويـــــــــر  ا ســـــــــتا  الـــــــــدكتور المرحـــــــــود علـــــــــد الـــــــــر اق الســـــــــن وري ان الكتالـــــــــة 
ـــــات ـــــيس مجـــــرد وســـــيمة ل ثل ـــــد ول ـــــي العق ـــــا  ف ـــــاد التصـــــر  وركن ـــــر شـــــرطا   نعق  (15)تعتل

. 
مـــــــن قـــــــانون حمايـــــــة حـــــــق الم لـــــــ  ا ردنـــــــي نصـــــــت عمـــــــى  13امـــــــا المـــــــادة 

ــــــ  ا ــــــي هــــــ ا ان ) لمم ل ــــــوق ا ســــــتغ ل المــــــالي لمصــــــنف  ويشــــــترط ف ن يتصــــــر  لحق
ـــــــــا  ( ـــــــــون مكتول ـــــــــادة (16)التصـــــــــر  ان يك ـــــــــرت الم ـــــــــود  163واعتل ـــــــــانون العق ـــــــــن ق م
 . (17)الملناني العقد لاط   ا ا لد يكن مكتولا  

ـــــــــى ان  (18)وتـــــــــدل هـــــــــ ت النصـــــــــوص وغيرهـــــــــا لحمايـــــــــة حقـــــــــوق الم لـــــــــ  عم
ـــــــواردة عمـــــــى الحقـــــــو ق الفكريـــــــة يحتمـــــــل تفســـــــيرات شـــــــرط الكتالـــــــة فـــــــي التصـــــــرفات ال

ث ثــــــة امــــــا ان تكــــــون ركنــــــا   ل نعقــــــاد او ان تكــــــون شــــــرطا  لتمــــــاد الصــــــحة او ان ــــــا 
 وسيمة ل ثلات فقط :

 الكتالة ركن في التصرفات الواردة عمى حقوق الم ل  المالية  : - و  :
قـــــــد يقودنــــــــا المعنــــــــى الظــــــــاهر لـــــــلعض النصــــــــوص لقــــــــوانين الــــــــدول العرليــــــــة 

ـــــ  ـــــة حـــــق الم ل ـــــى حـــــق  لحماي ـــــواردة عم ـــــي التصـــــرفات ال ـــــة ركـــــن ف ـــــار الكتال ـــــى اعتل ال
 38مـــــــن الحقـــــــوق الماليـــــــة لمم لـــــــ  ق وان غيال ـــــــا يـــــــ دي الـــــــى الـــــــلط ن ق فالمـــــــادة 

مــــــن قــــــانون حمايــــــة حــــــق الم لــــــ  العراقــــــــي تــــــنص صراحــــــــة  عمــــــى ان ) يشــــــترط فــــــي 
مــــــن القــــــانون  149كــــــل تنــــــا ل ان يكــــــون كتالــــــة  وا   يكــــــون لــــــاط   ( وكــــــ لت المــــــادة 

 من القانون الملناني . 17المصري ولنفس المعنى جاءت المادة 
ـــــــ  ق  الحقيقـــــــة ان اقـــــــرار لطـــــــ ن التصـــــــر  لغيـــــــا  الكتالـــــــة امـــــــر يمكـــــــن تجنل
ــــــــ ت النصــــــــوص جــــــــاءت  ــــــــي ه ــــــــ  ف ــــــــانون حــــــــق الم ل ــــــــي ق ــــــــة ف صــــــــحيب ان الكتال
ـــــــد ل  ـــــــ ي يمـــــــس المصـــــــمحة العامـــــــة ق ولكـــــــن ت ـــــــة النظـــــــاد العـــــــاد ال لا ســـــــاس لحماي

م لـــــــ  ضـــــــد الغيـــــــر فـــــــي حـــــــال اعتراضـــــــ  عمـــــــى اســـــــتغ ل المشـــــــرع جـــــــاء لحمايـــــــة ال
ـــــــــو الـــــــــ ي او ت القضـــــــــاء  مصـــــــــنف  دون موافقتـــــــــ  الصـــــــــريحة ق وهـــــــــ ا التفســـــــــير ه
الفرنســـــــي العنايـــــــة عنـــــــد تفســـــــيرت لمـــــــنص الفرنســـــــي الـــــــ ي يشـــــــترط الكتالـــــــة كوســـــــيمة 

 . (19)اثلات
ـــــــة   ـــــــد تحـــــــرر كتال ـــــــي ل ـــــــلعض التصـــــــرفات الت ـــــــر  هـــــــ ا القضـــــــاء ل ـــــــل اعت   ل

نـــــــة ق مثـــــــل قلـــــــول الم لـــــــ  تحـــــــويرت مصـــــــنف  ق او وجـــــــود اصـــــــ   فـــــــي حـــــــا ت معي
 ظرو   اصة تحول دون تمكن  من تحرير موافقت  كتالة  .



ــــــــى اعتلــــــــار الكتالــــــــة شــــــــرط  ورغــــــــد اصــــــــرار لعــــــــض الفق ــــــــاء الفرنســــــــيين عم
انعقـــــاد جـــــرت محكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــية عمـــــى ان تقريـــــر الكتالـــــة لـــــيس مـــــن النظـــــاد 

ة الم لـــــ  ضــــــد اســــــتغ ل مصــــــنف  العـــــاد اي ليســــــت شــــــرط انعقـــــاد لــــــل جــــــاءت لحمايــــــ
ــــــة الفكريــــــة  ــــــص قــــــانون الممكي ــــــا  مــــــ  ن ــــــ  . وهــــــ ا التفســــــير ينســــــجد تمام دون موافقت
الفرنســــــي ق اضــــــافة الــــــى  لــــــت فــــــان المشــــــرع لــــــد يشــــــترط الكتالــــــة فــــــي الع قــــــة لــــــين 
مــــــن تنــــــا ل لــــــ  الم لــــــ  عــــــن حــــــق مــــــن حقوقــــــ  الماليــــــة او لعضــــــ ا والغيــــــر ق لــــــل 

ــــــى القواعــــــد العامــــــة ق و  ــــــرت ا مــــــر ال ــــــي ت ــــــ  القضــــــاء الفرنســــــي ف هــــــ ا مــــــا اشــــــار الي
 . (27)معرض تنكيدت عمى ان الكتالة ليسن ركن في العقد

 الكتالة شرط لتماد صحة التصر   -ثانيا :
ــــــــى ان )  149تــــــــنص المــــــــادة  مـــــــــن قــــــــانون الممكيـــــــــة الفكريــــــــة المصــــــــري عم

لمم لـــــــ  ان ينقـــــــل الـــــــى الغيـــــــر كـــــــل او لعـــــــض حقوقـــــــ  الماليـــــــة الملينـــــــة فـــــــي هـــــــ ا 
ـــــــــانون و  ـــــــــا  ... ( ان عـــــــــدد اقـــــــــرار الق ـــــــــاد التصـــــــــر  ان يكـــــــــون مكتول يشـــــــــترط  نعق

المشــــــــرع المصــــــــري الــــــــلط ن صــــــــراحة  قــــــــد يعنــــــــي ان غيــــــــا  الكتالــــــــة يجعــــــــل مــــــــن 
التصــــــــر  نافــــــــ ا  ولكــــــــن قالــــــــل ل لطــــــــال لــــــــارادة الم لــــــــ  طلقــــــــا  لنظريــــــــة الــــــــلط ن 

 . (21)النسلي في القانون المدني المصري
ـــــــــــاللط ن النســـــــــــلي   يســـــــــــري ـــــــــــت ارادة احـــــــــــد  ولكـــــــــــن الحكـــــــــــد ل    ا ا كان

ــــــر  ــــــ  التغري ــــــلن م ــــــط والغ ــــــرات والغم ــــــو  ا رادة وهــــــي ا ك ــــــة لاحــــــد عي ــــــدين معيل المتعاق
 او لنقص في ا همية او التصر  لممت الغير .

ــــــــت  ــــــــة ســــــــواء كان ــــــــى كافــــــــة التصــــــــرفات القانوني ــــــــق عم وهــــــــ ت القواعــــــــد تنطل
 اصــــــــة لحقــــــــوق الم لــــــــ  او غيرهــــــــا وســــــــواء كانــــــــت مكتولــــــــة او غيــــــــر مكتولــــــــة ق 
ــــــة ارادة  ــــــة لحماي ــــــد تشــــــترط الكتال ــــــدني المصــــــري ل ــــــانون الم ــــــي الق ــــــة ف فالقواعــــــد العام

 المتعاقدين المعيلة .
ن مـــــص مـــــن  لــــــت الـــــى الكتالــــــة لـــــد تـــــنتض فــــــي قـــــانون حمايــــــة حـــــق الم لــــــ  

ــــــ ــــــ  ضــــــد مــــــن ي ــــــل جــــــاءت لحمايت ــــــة ل ــــــ  المعيل ــــــة ارادة الم ل ــــــا  لحماي ــــــ  حق دعي عمي
 .من حقوق  المالية

ـــــــان التشـــــــري ـــــــت ف ـــــــى  ل ـــــــد اضـــــــافة ال ـــــــ  ل ـــــــة حـــــــق الم ل عات ال اصـــــــة لحماي
ترتــــــــ  نتــــــــائج متشــــــــال ة لمــــــــا تقضــــــــي لــــــــ  نصــــــــوص القــــــــانون المــــــــدني المصــــــــري 

 ال اصة لاللط ن النسلي .



ـــــــة  ـــــــة الفكري ـــــــة الممكي ـــــــانون المصـــــــري لحماي ـــــــنص الظـــــــاهر لمق ـــــــا ال وقـــــــد يقودن
الـــــى تشـــــلي  الكتالـــــة لشـــــرط القـــــلض فـــــي العقـــــود العينيـــــة التـــــي يشـــــترط في ـــــا المشـــــرع 

ــــــالره ــــــلض ك ــــــةالق ــــــا ي وال ل ــــــا ول  (22)ن الحي ــــــة ق ف ــــــر الكتال ــــــلض غي ــــــن شــــــرط الق ولك
يـــــدل عمـــــى حيـــــا ة القـــــالض لمشـــــيء حيـــــا ة ماديـــــة وهـــــ ا مـــــا لـــــد يشـــــترط فـــــي التصـــــر  
الـــــوارد عمـــــى حـــــق مـــــن حقـــــوق الم لـــــ  الماليـــــة ق وان الغايـــــة مـــــن القـــــلض هـــــي منـــــ  
ي الضــــــرر الــــــ ي يترتــــــ  عمــــــى غيالــــــ  لطــــــ ن العقــــــد . وا ا اعترفنــــــا لــــــان الكتالــــــة هــــــ

ركــــــن فـــــــي التصـــــــرفات الـــــــواردة عمـــــــى الحقــــــوق الماليـــــــة  فمـــــــا ا يجـــــــ  ان تتضـــــــمن ؟ 
 ه ا ما سنتناول  في المطم  الثاني .

 
 مضمـــــــون الكتالـــــــــة - المطم  الثاني

تجنلــــــــا  لتنــــــــا ل الم لــــــــ  عــــــــن حقوقــــــــ  لصــــــــالب الغيــــــــر لشــــــــروط ســــــــ مة او 
ـــــــوق ـــــــة حق ـــــــض التشـــــــريعات ال اصـــــــة لحماي ـــــــ   شـــــــروط تعســـــــفية ق حـــــــددت لع الم ل
مــــــن  35العناصـــــر التــــــي يجـــــ  ان تتضــــــمن ا الكتالــــــة ق فقـــــد جــــــاء فــــــي نـــــص المــــــادة 

ــــــــون  ــــــــي ) ويشــــــــترط لصحـــــــــة التصــــــــر  ان يك ــــــــ  العراق ــــــــة حــــــــق الم ل ــــــــانون حماي ق
ــــــــون محــــــــ    ــــــــ ي يك ــــــــل الحـــــــــق ال ــــــــ  صــــــــراحة ولالتفصــــــــيل ك ــــــــا  وان يحــــــــدد في مكتول

لم لـــــ  لمتصـــــر  مـــــ  ليـــــان مـــــدات والغـــــرض منــــــ  ومـــــدة ا ســـــتغ ل ومكانــــــ  وعمـــــى ا
ــــــ  ( ــــــل اســــــتعمال الحــــــق المتصــــــر  ل ــــــن شــــــنن  تعطي ــــــل م ــــــ  عــــــن اي عم  (23)ان يمتن

. 
ان العناصـــــــر الجوهريـــــــة التـــــــي يجـــــــ  ان تـــــــرد فـــــــي التصـــــــر  المكتـــــــو  هـــــــي 
ــــــــة مــــــــن اســــــــتغ ل  ق ومــــــــدة  ــــــــة اســــــــتغ ل المصــــــــن  ق والغاي ــــــــد طريق ارلعــــــــة : تحدي

ــــــد يكــــــن لمقالــــــل يجــــــ  ان يــــــنص عميــــــ   صــــــراحة اســــــتغ ل  ق وا يــــــرا  المقالــــــل ق وا ا ل
ـــــا  هـــــ ت العناصـــــر كم ـــــا او  ـــــى غي ـــــ  عم ـــــي تترت ـــــار الت ـــــاد ق ولكـــــن مـــــا ا ث ولوضـــــوح ت

 لعض ا ؟ 
ـــــــد يف ـــــــد مـــــــن نـــــــص القـــــــانون العراقـــــــي او غيـــــــرت مـــــــن القـــــــوانين العرليـــــــة  ق
ــــــى لطــــــ ن التصــــــر  ق  اصــــــة وان هــــــ ت العناصــــــر  ــــــ دي ال ــــــت ي ــــــ  ان  ل المشــــــال ة ل

ن العقـــــــد لعـــــــدد مـــــــن العناصـــــــر الجوهريـــــــة لمعقـــــــد ق وعـــــــدد  كرهـــــــا يـــــــ دي  لـــــــى لطـــــــ  
ـــــــدني  ـــــــانون الم ـــــــي الق ـــــــة ف ـــــــا  لمقواعـــــــد العام ـــــــت طلق ـــــــول ق و ل تطـــــــالق ا يجـــــــا  والقل
التـــــي تشـــــترط لننـــــ  يجـــــ  ان يشـــــتمل العقـــــد عمـــــى المســـــائل الجوهريـــــة ق فقـــــد نصـــــت 

يطـــــــــالق القلـــــــــول ا يجـــــــــا  ا ا  -1مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني العراقـــــــــي )  86المـــــــــادة 



ــــــي  ــــــة الت ــــــى كــــــل المســــــائل الجوهري ــــــان عم ــــــاق اتفــــــق الطرف تفاوضــــــا في ــــــا ق امــــــا ا تف
ــــــت هــــــ ا ا تفــــــاق  ــــــو اثل ــــــى ل ــــــ اد الطــــــرفين حت ــــــى لعــــــض المســــــائل فــــــ  يكفــــــي  لت عم

 لالكتالة ( .
وهنـــــات فـــــرق لـــــين عـــــدد ا تفـــــاق عمي ـــــا وعـــــدد  كرهـــــا كتالـــــة ق ففـــــي الحالـــــة 
ــــــة  ــــــي نظري ــــــا  لمقواعــــــد العامــــــة ف ــــــى لطــــــ ن العقــــــد طلق ــــــت حتمــــــا  ال ــــــ دي  ل ــــــى ي ا ول

 دد  كرها كتالة الى اللط ن ايضا ؟العقد ق ولكن هل ي دي ع
  نعتقــــــد  لــــــت لــــــل ان غيال ــــــا يعطــــــي القاضــــــي ســــــمطة تقديريــــــة واســــــعة فــــــي 

حيـــــــث يمكــــــــن  (24)تعـــــــديل العقـــــــد الـــــــوارد عمــــــــى اســـــــتغ ل حقـــــــوق الم لــــــــ  الماليـــــــة
ــــــــة اســــــــتغ ل المصــــــــن  او مــــــــدة  ــــــــد طريق ــــــــي تحدي ــــــــال لراء ف لمقاضــــــــي ا ســــــــتعانة ل

ق  الم لـــــــ  . وفـــــــي هـــــــ ا الســـــــياق جـــــــاء اســـــــتغ ل  او مقـــــــدار المقالـــــــل الـــــــ ي يســـــــتح
فـــــي قـــــرار لمحكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــية ان عـــــدد  كـــــر مـــــدة اســـــتغ ل المصـــــن  يعنـــــي 

ومقالــــــل  لــــــت رفضــــــت المحكمــــــة  (25)انــــــ    يجــــــو  اســــــتغ ل     لمــــــرة واحــــــدة فقــــــط
 ات ــــــا تنــــــا ل الم لــــــ  عــــــن كــــــل حقوقــــــ  لشــــــركة اع نــــــات ا  يجــــــ  التقيــــــد لــــــالغرض 

 .  (26)المصن  معد  صيصا  ل ع نات من عقد ا ع ن    ا ا كان
ــــــ  ق  ــــــن اجم ــــــد م ــــــرض المع ــــــد متناســــــلا  والغ ــــــوق يع ــــــي عــــــن الحق ــــــا ل الكم فالتن
ــــــد تحــــــتد طليعــــــة المصــــــن  عــــــدد  كــــــر لعــــــض العناصــــــر الجوهريــــــة ق فــــــا ا كــــــان  وق
المصـــــــن   ا طليعـــــــة صـــــــناعية فـــــــ  حاجـــــــة الـــــــى  كـــــــر مـــــــدة اســـــــتغ ل   نـــــــ  يعـــــــد 

ا صـــــمي الـــــ ي عـــــد المصـــــن  مـــــن اجمـــــ   ثانويـــــا  لالقيـــــاس الـــــى الموضـــــوع الصـــــناعي
ق ف ـــــــو ممحــــــــق لـــــــ  فــــــــ  يجــــــــو  فـــــــرض شــــــــروط تتعـــــــارض واســــــــتغ ل  . ويعتــــــــر  
لالكتالـــــــة ايضـــــــا رغـــــــد عـــــــدد تحديـــــــد طريقـــــــة اســـــــتغ ل المصـــــــن  ا ا كانـــــــت الطريقـــــــة 
ــــــــد العناصــــــــر  ــــــــى تحدي ــــــــ ا اســــــــتثناء ايضــــــــا  عم ــــــــد ق وه ــــــــد التعاق ــــــــة عن ــــــــر معروف غي

ــــــى حقــــــوق اســــــتغ ل ــــــوارد عم ــــــت مراعــــــاة  الجوهريــــــة لمتصــــــر  ال المصــــــن  ق وجــــــاء  ل
 . (27)للعض المصنفات الحديثة التي تنوعت وسائل استغ ل ا

ان اعطــــــــاء ســــــــمطة واســــــــعة لمقاضــــــــي فــــــــي تغييــــــــر مضــــــــمون الكتالــــــــة لمــــــــا 
يضــــــمن حمايــــــة عادلــــــة لحقــــــوق الم لــــــ  هــــــو حــــــل افضــــــل مـــــــن الحكـــــــد عمــــــى العقــــــد 

 لاللط ن .
ـــــــ ـــــــة فم ـــــــد مضـــــــمون الكتال ـــــــ  المشـــــــرع مـــــــن تحدي ـــــــنص عمي يس    امـــــــا مـــــــا ي

ــــــــة افضــــــــل ق وت ــــــــوي   ضــــــــمنيا  لمقاضــــــــي  ــــــــي ضــــــــمان حماي ــــــــ  ف ــــــــى رغلت ــــــــد عم تنكي



لالتــــــد ل فــــــي تعــــــديل مضــــــمون الكتالــــــة لمــــــا يضــــــمن هــــــ ت الحمايــــــة . وهــــــ ا لالتنكيــــــد 
 تقييد لحرية التعاقد و روج عمى ملد  ) العقد شريعة المتعاقدين ( .

ـــــــد  ـــــــو حـــــــددت العناصـــــــر الجوهريـــــــة اســـــــتغ ل مصـــــــن  ل ولكـــــــن مـــــــا الحكـــــــد ل
 ج لعد عمى امل ان يقود ل  الم ل  مستقل   .ين

 

 الملحـث الثالث
 التنا ل عن مصن  مستقلمي

جــــــــاءت تشــــــــريعات حمايــــــــة حــــــــق الم لــــــــ  العرليــــــــة وغيــــــــر العرليــــــــة تحــــــــرد 
ــــــــد نصــــــــت المــــــــادة  ــــــــ  ق فق ــــــــاج الفكــــــــري المســــــــتقلمي لمم ل مــــــــن  36التعامــــــــل لا نت

ر  الم لـــــــ  قـــــــانون حمايـــــــة حـــــــق الم لـــــــ  العراقـــــــي عمـــــــى ان ) يعتلـــــــر لـــــــاط   تصـــــــ
 . (28)في مجموع انتاج  الفكري المستقلل (

ـــــــ  الفكريـــــــة ق  ـــــــى منـــــــ  ســـــــم  حريـــــــة الم ل ويرجـــــــ  ســـــــل  التحـــــــريد هـــــــ ا ال
ـــــ  ق  ـــــري ل ـــــد الفك ـــــن التقيي ـــــد ضـــــرلا  م ـــــي المســـــتقلل يع ـــــاج مصـــــن  ف ـــــى انت ـــــدت عم فتعاق
ـــــد  ـــــد التعاق ـــــ  عن ـــــق عمي ـــــا اتف ـــــر م ـــــتج شـــــيئا  غي ـــــ  ين ـــــن انجـــــا ت او ان ـــــتمكن م ـــــد   ي فق

ق كمــــــا ان  (29)عــــــد مقتنعــــــا  لموضــــــوع المصــــــن  المتفــــــق عميــــــ  مســــــلقا  امــــــا انــــــ  لــــــد ي
ــــــددة  ــــــد يمحــــــق ضــــــررا  جســــــيما  لمصــــــالب متع ــــــد ينجــــــ  لع ــــــل لمصــــــن  ل تحــــــريد التعام
ـــــون  ـــــد يك ـــــرا  ق ـــــا  كلي ـــــ  ملمغ ـــــد ســـــينمائي اعـــــد  ل ـــــالمنتج لفم ـــــي ق ف ـــــ  العمم يفرضـــــ ا الواق
ـــــــ ي اتفـــــــق  ضـــــــحية امتنـــــــاع كاتـــــــ  القصـــــــة او الســـــــيناريو عـــــــن انجـــــــا  المصـــــــن  ال
عميـــــــ  مســـــــلقا  وقـــــــد يتعـــــــ ر عمـــــــى ر  العمـــــــل ا ســـــــتفادة ممـــــــا ينتجـــــــ  العامـــــــل مـــــــن 
ـــــد العمـــــل ق وامـــــاد  ـــــ لت لموجـــــ  عق ـــــ اد العامـــــل ل ـــــي المســـــتقلل رغـــــد الت ـــــاج فكـــــري ف انت
هـــــ ا التعـــــارض فـــــي المصــــــالب حـــــاول الفقـــــ  الفرنســـــي وضــــــ  حمـــــول مناســـــلة لتغييــــــر 

 منص .النص التشريعي و لت عن طريق ا لتعاد عن التفسير الحرفي ل
ولتوضــــــــيب  لــــــــت نتنــــــــاول فــــــــي المطمــــــــ  الأول الآراء الم تمفــــــــة فــــــــي تفســــــــير 
ــــــة حــــــ   ــــــة ال اصــــــة لحماي ــــــي القــــــوانين العرلي ــــــد تطــــــرح الحــــــل المناســــــ  ف ــــــنص ث ال

 الم ل  في مطم  ثاني .
 

الوارد عمى  ا تجاهات الم تمفة في  قرار لط ن التصر  - المطمـــ  الأول
 مصن  مستقلمي



لم تمفـــــــة فـــــــي الفقـــــــ  الفرنســـــــي مـــــــ  موقـــــــ  القضـــــــاء يمكـــــــن ان نحصـــــــر الآراء ا
ــــــر   ــــــرتين ق ت ــــــي فق ــــــاج فكــــــري مســــــتقلمي ف ــــــى  نت ــــــوارد عم لشــــــنن لطــــــ ن التصــــــر  ال
الفقـــــــرة الأولـــــــى ا تجـــــــات الـــــــرافض لـــــــلط ن التصـــــــر  وفـــــــي الثانيـــــــة ا تجـــــــات الثـــــــاني 

 الم يد للط ن  .
 ا تجات الرافض للط ن التصر  - و  :
( مـــــــن 131  ا فســـــــرنا الـــــــنص الفرنســـــــي )  يـــــــر   نصـــــــار هـــــــ ا ا تجـــــــات انـــــــ    

قـــــانون الممكيـــــة الفكريـــــة حرفيـــــا  فانـــــ  ســـــي دي  لـــــى اســـــتحالة تطليـــــق الـــــنص    فـــــي 
ـــــــ ا يـــــــر  الفقيـــــــ  )  ـــــــد  Desboisحـــــــدود ضـــــــيقة ل ( ان التصـــــــر  يعتلـــــــر لـــــــاط   ا ا ل

 ي كر عنوان المصن  في التصر  عمى الأقل .
ـــــــ  )  ـــــــدت ل ت Colombetويضـــــــي  الفقي ـــــــرض تنيي ـــــــي مع جـــــــات الســـــــالق ان قصـــــــد ( ف

ــــــد  ــــــ  عــــــن مصــــــن  مســــــتقلمي ل ــــــا ل الم ل ــــــ  تن ــــــنص هــــــو من المشــــــرع مــــــن هــــــ ا ال
ــــــ  عــــــن مصــــــنفات   يــــــدرت اهميتــــــ  وا ثــــــار التــــــي تترتــــــ  عميــــــ  دون قصــــــد منــــــ  تنا ل
المســـــتقلمية لصـــــورة عامـــــة ل ـــــ ا   يمنـــــ  مـــــن تنـــــا ل الم لـــــ  عـــــن حقوقـــــ  الماليــــــة 

ــــــ ــــــد حــــــدد موضــــــوع  الناشــــــئة عــــــن مصــــــنف  المســــــتقلمي شــــــريطة ان يكــــــون الم ل   ق
ـــــد ادرت  ـــــ  ق ـــــت ان ـــــت فيتعمـــــد  ل ـــــى  ل ـــــ  ا ا توصـــــل ال ـــــد ق  ن ـــــراد العق ـــــاء ال ـــــ  اثن وعنوان

 . (37)اهميت  وا ثار التي سو  تترت  عمى انتاج  في المستقلل
ـــــــانون        ـــــــي الق ـــــــة ف ـــــــا  لمقواعـــــــد العام ـــــــيس    تطليق ـــــــات الســـــــالق ل ـــــــد  ن ا تج نعتق

تقلمية شـــــــريطة ان تحـــــــدد هـــــــ ت ا مـــــــوال المـــــــدني ال اصـــــــة لالتعامـــــــل لـــــــا موال المســـــــ
فـــــــي العقـــــــد تحديـــــــدا  نافيــــــــا  لمج الـــــــة الفاحشـــــــة وا   حكــــــــد عمي ـــــــا لـــــــاللط ن فمكــــــــي 
يصـــــــلب التصـــــــر  الـــــــوارد عمـــــــى مصـــــــن  مســـــــتقلمي صـــــــحيحا  يجـــــــ  تحديـــــــد عنوانـــــــ  

مـــــــن القـــــــانون  129وموضـــــــوع  اضـــــــافة الـــــــى تحديـــــــد المـــــــدة . فقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة 
ان يكــــــــون محــــــــل ا لتــــــــ اد معــــــــدوما  وقــــــــت يجــــــــو   -1المــــــــدني العراقــــــــي عمــــــــى ان ) 

ـــــــة  ـــــــا  لمج ال ـــــــا  نافي ـــــــي المســـــــتقلل وعـــــــين تعيين ـــــــن الحصـــــــول ف ـــــــان ممك ـــــــد ا ا ك التعاق
 والغرر ( .

 ثانيا : ا تجات الم يد لملط ن 
الــــــى القـــــول لننـــــ  يجــــــ  الحكـــــد عمــــــى   Lucas لقـــــد  هـــــ  الفقيــــــ     

ـــــــادة  ـــــــص الم ـــــــر  ان ن ـــــــث ي ـــــــلط ن النســـــــلي حي ـــــــن ال ـــــــاللط ن ولك - 1) التصـــــــر  ل
ــــــى مصــــــن  مســــــتقلمي ق وهــــــ ا مــــــا  131 ــــــرد عم ــــــ ي ي ــــــلط ن التصــــــر  ال ( تقضــــــي ل

( مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني الفرنســـــــي ال اصـــــــة لجـــــــوا   1137يعـــــــارض نـــــــص المـــــــادة )



ــــــــق  التعامــــــــل فــــــــي الأمــــــــوال المســــــــتقلمية وحســــــــ  اعتقــــــــادت فــــــــان هــــــــ ا الــــــــنص يتعم
لالتنــــــــا ل عــــــــن حقوقــــــــ  لالنســــــــلة لمصــــــــن  يوجــــــــد فــــــــي المســــــــتقلل دون ان يتعمــــــــق 

ن  مطمــــــو  ومحــــــدد او مصــــــن  يكمــــــ  العامــــــل لاعــــــدادت فــــــي المســــــتقلل تحــــــت لمصــــــ
ـــــــ  فيجـــــــ   ـــــــلط ن جـــــــاء لحمايـــــــة الم ل اشـــــــرا  وتوجيـــــــ  ر  العمـــــــل . وطالمـــــــا ان ال
ــــــى مصــــــن  مســــــتقلمي ليصــــــلب  ــــــ ي يــــــرد عم ان يكــــــون لط نــــــا  نســــــليا  اي ان العقــــــد ال

 . (31)قال   ل لطال ا ا لد يج ت الم ل 
 

 ــ الملحــث الرالــــــــــ
 ملد  التفسير الضيق لمتصرفات الواردة عمى المصنفات

لمقاضـــــــي ســـــــمطة تقديريـــــــة فـــــــي تفســـــــير العقـــــــود لمكشـــــــ  عـــــــن ا رادة الحقيقيـــــــة 
ــــــــدين ق و  يجــــــــو  ان  ــــــــد لمصــــــــمحة الم ــــــــد الشــــــــت يجــــــــ  تفســــــــير العق ــــــــد وعن لممتعاق
ــــــــود ا  عــــــــان ضارا لمصــــــــمحة الطــــــــر   ــــــــي عق ــــــــارات الغامضــــــــة ف يكــــــــون تفســــــــير العل

 . (32)ائنا  الم عن ولو كان د
ـــــــى  ـــــــواردة عم ـــــــي العقـــــــود ال ـــــــ  ايضـــــــا ف ويجـــــــ  تفســـــــير العقـــــــد لمصـــــــمحة الم ل

 حقوق  ق وه ا ما اكدت  غاللية التشريعات ال اصة لحماية حق الم ل  .
ويــــــتد التفســــــير عــــــن طريــــــق تــــــد ل القاضــــــي لتحديــــــد الحقــــــوق المتنــــــا ل عن ــــــا 

ـــــت  ـــــد  ل ـــــق ق ويع ـــــر محـــــدد لشـــــكل دقي ـــــا ل غي ـــــان التن ـــــ  ا ا ك ـــــل الم ل  روجـــــا  مـــــن قل
عمـــــى ملــــــد  حريــــــة التعاقـــــد او مــــــا يطمــــــق عميــــــ  التفســـــير الضــــــيق لمتصــــــرفات الــــــواردة 
عمــــــى المصــــــنفات ا دليــــــة والعمميــــــة . وهــــــ ا مــــــا ســــــنرات فــــــي المطمــــــ  ا ول ق ونحــــــدد 

 الحا ت التي   ت ض  لقاعدة التفسير الضيق في مطم  ثاني .
 

 تحديد ملد  التفسير الضيق - المطمـ  الأول
دة فـــــــي قـــــــوانين حـــــــق الم لـــــــ  تشـــــــير صـــــــراحة او ضـــــــمنا  توجـــــــد نصـــــــوص عـــــــ

الــــــى التفســــــير الضــــــيق لمتصــــــرفات الــــــواردة عمــــــى حقــــــوق الم لــــــ  الماليــــــة من ــــــا    
ـــــ   ـــــا    عـــــن حقوق ـــــ  عـــــن نســـــ ة مـــــن نســـــخ المصـــــن  تن ـــــا ل الم ل ـــــار تن يجـــــو  اعتل

. فـــــــا ا تنـــــــا ل فنـــــــان عـــــــن نســـــــ ة مـــــــن شـــــــريط   (33)الماديـــــــة فـــــــي نشـــــــر المصـــــــن 
ســـــر هنـــــا لننـــــ  تنـــــا ل عـــــن حقوقـــــ  الماديـــــة فـــــي انتـــــاج الفنـــــي لشـــــ ص مـــــا فـــــ  يف

ــــــ   ــــــ  عــــــن حــــــق مــــــن حقوق ــــــا ل الم ل ــــــى الجم ــــــور ق وا ا  تن مصــــــنف  او عرضــــــ  عم
ـــــ   ـــــ  عـــــن حق ـــــا ل الم ل ـــــ  ق فـــــا ا تن ـــــة حقوق ـــــى لقي ـــــت   ينســـــح  عم ـــــان  ل ـــــة ف المادي



فـــــي عـــــرض المصـــــن  عمـــــى الجم ـــــور فـــــ  يـــــ دي  لـــــت تنا لـــــ  عـــــن حقـــــ  فـــــي انتـــــاج 
 . (34)مصنف 

 مثمـــــــــة المســـــــــتوحاة مـــــــــن النصـــــــــوص ال اصـــــــــة لحمايـــــــــة حـــــــــق تـــــــــدل هـــــــــ ت ا
الم لــــــ  عمــــــى ان حريــــــة التعاقــــــد مقيــــــدة فــــــي التصــــــرفات الــــــواردة عمــــــى المصــــــنفات ق 
ــــــان فيــــــ  مــــــا يمحــــــق ضــــــررا   ــــــا حــــــدد فــــــي العقــــــد ا ا ك ــــــ  يمتفــــــت القاضــــــي الــــــى م ف
لــــــالم ل  مقالــــــل تنا لــــــ  عــــــن حــــــق مــــــن حقوقــــــ  الماليــــــة ق وان كــــــان المشــــــرع قــــــد 

ـــــــض الحـــــــا  ـــــــى اســـــــتثنى لع ـــــــواردة عم ـــــــد  التفســـــــير الضـــــــيق لمتصـــــــرفات ال ـــــــن مل ت م
 الحقوق المالية لمم ل  .

 
 ا ستثناءات الواردة عمى ملد  التفسير الضيق- المطمــ  الثانـي

ــــــــد  التفســــــــير الضــــــــيق  ــــــــى مل ــــــــا  ال ــــــــروج عم ــــــــة المصــــــــن  احيان تقضــــــــي طليع
لمتصـــــــرفات الـــــــورادة عمـــــــى حقـــــــوق الم لـــــــ  الماليـــــــة ق ففـــــــي نطـــــــاق عقـــــــود ا نتـــــــاج 

ــــــــرض الســــــــي ــــــــتج ســــــــينمائي لغ ــــــــ  عــــــــن المصــــــــن  لمن ــــــــا ل الم ل نمائي نجــــــــد ان تن
انتـــــــاج فـــــــيمد معـــــــين ق يفتـــــــرض فيـــــــ  المشـــــــرع ان التنـــــــا ل لمصـــــــمحة المنـــــــتج يشـــــــمل 

ويرجـــــ  ســـــل   لـــــت الـــــى ان المشـــــرع قـــــد اعتلـــــر  (35)كافـــــة الحقـــــوق الماليـــــة لمم لـــــ 
ــــــــ  لممصــــــــن  الســــــــينمائي طلقــــــــا  لفكــــــــرة المصــــــــن   ــــــــتج الســــــــينمائي هــــــــو الم ل المن

ــــــا ــــــ الجم . فتنتقــــــل كامــــــل الحقــــــوق الماليــــــة  (36)عي فــــــي قــــــانون حمايــــــة حــــــق الم ل
ــــــــل  ــــــــا ل عن ــــــــا م لفوهــــــــا لمصــــــــمحة المصــــــــن  الســــــــينمائي مث ــــــــي تن لممصــــــــنفات الت

 الموسيقى التصويرية ق سيناريو الفيمد ق التصوير .. الخ .
ــــــــ  عــــــــن مصــــــــن  يظ ــــــــر لشــــــــكل  ومــــــــن ا ســــــــتثناءات ا  ــــــــر  تنــــــــا ل الم ل

العقـــــد فانـــــ  يعتلـــــر تنـــــا    كميـــــا  عـــــن حقوقـــــ  الماليـــــة جديـــــد غيـــــر معـــــرو  عنـــــد الـــــراد 
 . (37)حتى لو كان التنا ل في العقد يشمل حقا  من حقوق 

ويرجـــــــ   لـــــــت لعـــــــدد اســـــــتطاعة الم لـــــــ  تقـــــــدير ا هميـــــــة ا قتصـــــــادية لمطريقـــــــة 
ـــــرض انـــــ   ـــــد ق لـــــ لت يفت ـــــد الـــــراد العق ـــــي ســـــو  يعـــــرض او ينشـــــر ل ـــــا مصـــــنف  لع الت

ــــــة ل ــــــ  المالي ــــــا ل عــــــن حقوق ــــــد تن ــــــ  او ق ــــــاء وظيفت ــــــل اثن ــــــدت العام ــــــ ي يع ممصــــــن  ال
لســــــــلل ا    ا ا تـــــــــد ا تفـــــــــاق عمـــــــــى  ــــــــ    لـــــــــت ق ويجـــــــــ  ان   ينســـــــــح  هـــــــــ ا 

 . (38)التنا ل في اي حال من ا حوال عمى الحقوق ا دلية لمم ل 

 ال اتمــــة



ان الغايــــــــة ا ساســـــــــية مـــــــــن تقييـــــــــد حريـــــــــة التعاقـــــــــد فـــــــــي نطـــــــــاق التصـــــــــرفات 
الماليـــــــة هـــــــي حمايـــــــة شـــــــ ص الم لـــــــ  ومواهلـــــــ  ق  الـــــــواردة عمـــــــى حقـــــــوق الم لـــــــ 

و  يمكــــــــن اعتلــــــــار هــــــــ ا التقييــــــــد تحيــــــــ ا  واضــــــــحا  لصــــــــالب الم لــــــــ  عمــــــــى حســــــــا  
القواعـــــد العامـــــة فـــــي القـــــانون المـــــدني والتـــــي تقضـــــي لحريـــــة التعاقـــــد وملـــــد  ) العقـــــد 
ــــــار ف ــــــو  ــــــداع الفكــــــري يســــــمو فــــــوق كــــــل اعتل ــــــدين (  ن تشــــــجي  ا ل شــــــريعة المتعاق

ية فــــــي لنـــــاء مجتمــــــ  متحضــــــر لــــــ ا نـــــدعو المشــــــرع العراقــــــي الــــــى ان الركيـــــ ة ا ساســــــ
يكــــــرس الملــــــاد  التــــــي اشــــــرنا الي ــــــا فــــــي معــــــرض هــــــ ا اللحــــــث و لــــــت لالرا هــــــا فــــــي 

 نصوص تشريعية واضحة او   .
ــــــق عمــــــى كــــــل التصــــــرفات الــــــواردة عمــــــى حقــــــوق  ــــــا ملــــــاد  عامــــــة وتنطل وجعم 

 الم ل  المالية ثانيا  .
هــــــــ ت العقــــــــود فــــــــي تشــــــــريعات  اصــــــــة و  يمكــــــــن تحقــــــــق  لــــــــت مــــــــالد تــــــــنظد 

ـــــــت لوضـــــــ  الملـــــــاد  العامـــــــة التـــــــي تحكم ـــــــا ق  لحمايـــــــة حقـــــــوق الم لـــــــ  ق ويـــــــتد  ل
 ومن ثد ينظد كل عقد لنصوص مستقمة .

 ال وامــــش
 من القانون المدني العراقي . 75انظر : المادة  -1
مـــــــــن القـــــــــانون  163مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني المصـــــــــري و  147انظـــــــــر : المـــــــــادة  -2

 . المدني ا ردني
 من القانون المدني ا ردني . 247انظر : المادة  -3
 واجريت عمي ا عدة تعدي ت . 1886صدرت اتفاقية لرن عاد  -4
ـــــــــــانون المـــــــــــدني /ط -5 ـــــــــــي شـــــــــــرح الق ـــــــــــواقي ف ـــــــــــاهرة  6انظر:د.ســـــــــــميمان مرقس/ال الق

 . 631ص  1987/
ــــــــة الأصــــــــمية  -6 ــــــــوق العيني ــــــــي حســــــــون طــــــــ  /الحق انظر:محمــــــــد طــــــــ  اللشــــــــير ود.غن

يــــــــة /الجــــــــ ء الأول /مطلعــــــــة و ارة التعمــــــــيد العــــــــالي واللحــــــــث والحقــــــــوق العينيــــــــة التلع
 . 9/ص1982العممي /لغداد 

ـــــــــة  -7 ـــــــــد لكـــــــــر ود.صـــــــــلري حمـــــــــد  ـــــــــاطر /الحماي ـــــــــد المجي  ســـــــــتا ينا د.عصـــــــــمت عل
ـــــــــــة /ط ـــــــــــة الفكري ـــــــــــت الحكمـــــــــــة /لغـــــــــــداد 1القانونيـــــــــــة لمممكي  2771/منشـــــــــــورات لي

 . 84ص
ـــــــداع والقـــــــانون /لحـــــــث منشـــــــور  -8 ـــــــد العنلكـــــــي /فكـــــــرة الل ـــــــة اســـــــتا نا د.مجي فـــــــي مجم

ـــــــداد  ـــــــة عشـــــــرة /لغ ـــــــامن عشـــــــر /الســـــــنة الثاني ـــــــدد الث ـــــــارن /الع ـــــــانون المق  1986الق
 . 352ص 



ــــــــــي حســــــــــون طــــــــــ  /المرجــــــــــ  الســــــــــالق  -9 ــــــــــ  اللشــــــــــير و د.غن ــــــــــد ط انظــــــــــر :محم
 وما لعدها .61/ص

 .  89انظر :محمد ط  اللشير ود.غني حسون ط /المرج  السالق /ص -17
ــــــــي شــــــــ -11 ــــــــر اق الســــــــن وري ق الوســــــــيط ف ــــــــد ال ــــــــدكتور عل ــــــــانون المرحــــــــود ال رح الق

 . 383ق ص  219ق فقرة  1967المدني ق الج ء الثامن ق القاهرة ق 
 ( من قانون الممكية الفكرية الفرنسي . 132 -1انظر المادة )   -12
ـــــــ  (  -13 ـــــــة ) حـــــــق الم ل ـــــــة والفني ـــــــة ا دلي ـــــــر اللشـــــــير ق الممكي انظـــــــر :  ســـــــتا نا  هي

ـــــــــيد العـــــــــالي ق الموصـــــــــل ق  تا نا . وانظـــــــــر كـــــــــ لت اســـــــــ 78ق ص  1989مطلعـــــــــة التعم
ــــــــ  ) دراســــــــة  ــــــــة لحقــــــــوق الم ل ـــــــــة القانوني ــــــــد المحيــــــــد لكــــــــر ق الحماي د. عصــــــــمت عل

 . 178ق ص 2775قانونية ( ق المكتلة القانونية ق لغداد ق 
 لحماية حقوق الممكية الفكرية المصري. 2772لسنة  82قانون رقد  -14

 
 . 1992لسنة  22القانون رقد  -15
لســـــــنة  75لفنيـــــــة الملنـــــــاني رقـــــــد مـــــــن قـــــــانون حمايـــــــة الممكيـــــــة ا دليـــــــة وا 17المـــــــادة   -16

ــــــانون  1999 ــــــي الق ــــــ  ف ــــــل يوســــــ  ق حــــــق الم ل ــــــ ا الصــــــدد د.محمــــــد  مي انظــــــر : ل 
ــــــــروت ق  ــــــــ  ق لي ــــــــة لمدراســــــــات والنشــــــــر والتو ي ــــــــة ق الم سســــــــة الجامعي ق دراســــــــة مقارن

 . 79ق ص  2778الطلعة ا ولى ق 
ـــــــادة  -17 ـــــــداد  27الم ـــــــي لغ ـــــــة ف ـــــــ  الملرم ـــــــوق الم ل ـــــــة حق ـــــــة لحماي ـــــــة العرلي ـــــــن ا تفاقي م

ــــــــــر المــــــــــادة )  1981 ــــــــــة الفكريــــــــــة الفرنســــــــــي  L.131. وانظ ــــــــــن قــــــــــانون الممكي ( م
 .   1998من التشري  النمو جي العرلي  9والمادة 

 انظر : -18
CODE de La Propriété intellectuelle , 9e édition, DALLOZ ,2009       

 انظر : -19
Pierr Sirnelli , Propriété Littéraire et artistique et Droit voisine , 

DALLOZ ,1992 , p.197.   
 من القانون المدني المصري . 138انظر المادة  -27
 من القانون المدني العراقي . 1322انظر المادة  -21
 انظر :  -22

A .Lucas ,H .Lucas, Traité de La propriété Littéraire et artistique, Libraire 
de La courd de Cassation, Paris, 1994, p.408 . 

مــــــــــن  8( مــــــــــن قــــــــــانون الممكيــــــــــة الفرنســــــــــي . والمــــــــــادة  132 – 2المــــــــــادة )انظــــــــــر  -23
 قانون حماية حق الم ل  العراقي .



مــــــــن القــــــــانون المصــــــــري . وانظــــــــر د. محمــــــــد  ميــــــــل يوســــــــ  ق  149انظــــــــر المــــــــادة   -24
 من القانون الملناني . 17. وانظر المادة  87المرج  السالق ق ص 

 ن المدني العراقي .من القانو 86انظر الفقرة الثانية من المادة  -25
 انظر : -26

A .Lucas ,H .Lucas, OP.Cit, P.411 . 
 وانظر ك لت :

C .Colombet propriété Littéraire et artistique et droit 
voisins 7 édition DALLOZ ,1994,p.327 .  

 انظر : -27
A .Lucas ,H .Lucas, OP.Cit, P.408 . 

ـــــــ  ا   14انظـــــــر المـــــــادة  -28 ـــــــة حـــــــق الم ل ـــــــانون حماي ـــــــي والمـــــــادة مـــــــن ق مـــــــن  153ردن
 من القانون الملناني . 18قانون الممكية المصري والمادة 

انظــــــر :اســــــتا ينا د.عصــــــمت علــــــد المجيــــــد لكــــــر و د.صــــــلري حمــــــد  ــــــاطر ق الحمايــــــة  -29
ق ص  2771القانونيـــــــــة لمممكيــــــــــة الفكريـــــــــة ق  منشــــــــــورات ليـــــــــت الحكمــــــــــةق لغــــــــــداد ق 

الجنائيـــــــــة لحـــــــــق  . وانظــــــــر كـــــــــ لت يســـــــــرية علـــــــــد الجميــــــــل ق الحمايـــــــــة المدنيـــــــــة137
ـــــــد  ـــــــة رق ـــــــة الفكري ـــــــة الممكي ـــــــانون حماي ـــــــا  لق ـــــــ  وفق ق منشـــــــنة  2772لســـــــنة  82الم ل
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2771 . 
د. محمــــــد حســــــاد محمــــــود لطفــــــي ق المرجــــــ  العممــــــي فــــــي الممكيــــــة ا دليــــــة والفنيــــــة فــــــي  -6

 . 1992ضوء اراء الفق  واحكاد القضاء ق الطلعة ا ولى ق القاهرة ق 
  فـــــــي القـــــــانون ق دراســـــــة مقارنـــــــة ق الم سســـــــة د.محمـــــــد  ميـــــــل يوســـــــ  ق حـــــــق الم لـــــــ -7

 . 2778الجامعية لمدراسات والنشر والتو ي  ق ليروت ق الطلعة ا ولى ق 
محمـــــــــد طـــــــــ  لـــــــــدوي ق المصـــــــــنفات الســـــــــينماتوغرافية والحقـــــــــوق ال اصـــــــــة لم لفي ـــــــــا ق  -8

 . 1948مطلعة ا عتماد ق القاهرة ق 
ـــــــةق ال -9 ـــــــوق العيني ـــــــي حســـــــون طـــــــ  ق الحق ـــــــد طـــــــ  اللشـــــــير و د.غن ـــــــة محم ـــــــوق العيني حق

ــــــــالي واللحــــــــث  ــــــــيد الع ــــــــة و ارة التعم ــــــــة ق الجــــــــ ء الأول ق مطلع ــــــــوق العيني الأصــــــــمية والحق
 . 1982العممي ق لغداد ق 

يســــــــرية علــــــــد الجميــــــــل ق الحمايــــــــة المدنيــــــــة الجنائيــــــــة لحــــــــق الم لــــــــ  وفقــــــــا  لقــــــــانون  -17
ــــــــد  ــــــــة رق ــــــــة الفكري ــــــــة الممكي ــــــــار  ق ا ســــــــكندرية  2772لســــــــنة  82حماي ق منشــــــــنة المع

 . 2775ق 
 ثانيا /  اللحوث 



اســــــــتا نا د.مجيــــــــد العنلكــــــــي /فكــــــــرة اللــــــــداع والقــــــــانون /لحــــــــث منشــــــــور فــــــــي مجمــــــــة  -11
 . 1986القانون المقارن /العدد الثامن عشر /السنة الثانية عشرة /لغداد 

 ثالثا / لالمغة الفرنسية 
1- A .Lucas ,H .Lucas, Traité de La propriété Littéraire 

et artistique, Libraire de La courd de Cassation, 
Paris, 1994 . 

2- CODE de La Propriété intellectuelle , 9édition, DALLOZ ,2009. 
3- C .Colombet propriété Littéraire et artistique et droit voisins 7 

édition DALLOZ ,1994  .  
4- H.Debois , Droit d 'auteur en France Paris 1950 . 
5- Pierr Sirnelli , Propriété Littéraire et artistique et Droit voisine , 

DALLOZ , Paris, 1992. 
 رالعا  / القوانيـــن

 . 1951لسنة  47القانون المدني العراقي رقد  -1
 القانون المدني المصري . -2
 القانون المدني ا ردني . -3
 . 1971لسنة  3قانون حماية حق الم ل  العراقي رقد  -4
 . 2772لسنة  82ية الفكرية المصري رقد قانون حماية الممك -5
 . 1992لسنة  22قانون حق الم ل  ا ردني رقد  -6
 . 1999لسنة  57قانون حماية الممكية ا دلية والفنية الملناني رقد  -7

  امسا / الوثائق
 . 1886اتفاقية لرن لحماية حق الم ل   -1
    .                  1981ا تفاقية العرلية لحماية حقوق الم ل   -2

 


